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The Deficiency of Recourse of Rules Banking of Council of Currency 
and Credit 

Summary: 
This study  research on the subject of  deficiency in possibility of  recourse 

against the rules banking of Council of  the currency and credit as the monetary 
authority of the state, as can be seen from which the subordination of these rules to 
the legal system of a particular kind is characterized, in particular, to limit the 
competent authority can be sought to appeal in the hands of a single point also note 
another characteristic on the level of court rulings issued in the matter by the Council 
of State on the occasion of the presentation, which is characterized by deficient so, 
what imparts a distinctive specificity of the judicial oversight governing these 
banking rules. 
Keywords: 
Jurisdictional control, the regular power,the finance minister, administrative justice, 
the council of currency and credit, the council of state, the law of currency and credit. 

 
La déficience du recours juridictionnel contre les règlements du 

Conseil de la monnaie et du crédit 
Résumé : 

L’objet de cette étude consiste à relever la déficience du recours juridictionnel à 
l’encontre des règlements bancaires édictés par le conseil de la monnaie et du crédit 
en sa qualité d’autorité monétaire du pays au sens où de tels actes sont soumis à un 
régime contentieux spécial dont la caractéristique essentielle réside dans l’attribution 
exclusive du pouvoir d’intenter un recours contre de tels règlements entre les mains 
d'une seule autorité. On peut noter par ailleurs, une seconde caractéristique qui mérite 
l’attention au plan des décisions juridictionnelles rendues en la matière par le Conseil 
d'Etat à l'occasion de la mise en mouvement de ses pouvoirs de contrôle sur ces 
règlements : de telles décisions sont également source d’une certaine déficience, ce 
qui confère une spécificité distinctive au contrôle juridictionnel auquel sont soumis 
les règlements bancaires en cause. 
Mots clés :  
Conseil d’Etat, Conseil de la monnaie et du crédit, contrôle juridictionnel, juridiction 
administrative, loi relative à la monnaie et au crédit, ministre des finances, pouvoir 
règlementaire  
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  مقدمة
ة،  ممارسـته فـي جـو مـن الاسـتقلال مـي لمجلـس النقـد والقـرض والإقـرار  یترتب عن منح الاختصـاص التنظ

مهمة السهر على أنّ ممارسته تتم دائمـا فـي إطـار تحقیـ الصـالح  وأكثـر مـن . العـاماختصاص القاضي الإدار 
عــود  ضــرورة احتــرام الأنظمــة الأعلــى منهــا، والتــي  ذلــك، فــإنّ الضــرورة الأخــر التــي تقتــرن بهــذا المــنح تتعلــ 

ــة وجــود هــذا الاحتــرام ــن أن تحملهــا ممارســة مجلــس النقــد . للقاضــي المخــتص دائمــا رقا م وأمــام الأخطــار التــي 
ــــة حقــــو  ــــة فــــي حما مــــي، ورغ ق الأشــــخاص المعنیــــین بهــــذه الأنظمــــة، قــــام المشــــرع والقــــرض للاختصــــاص التنظ

ة مجلس الدولة ة التـي تخضـع لهـا السـلطات الإدارـة . بإخضاع هذه الممارسة لرقا ـة القضـائ إلا أنّه بخلاف الرقا
ة علــى أنظمــة مجلــس النقــد والقــرض  ــة القضــائ ـة عمومــا والســلطات الإدارــة المســتقلة خصوصــا، نجــد الرقا التقلید

ات معیّنةتتمیز بخصو    .ص
ال  ــة علــى الإشــ حــث فــي هــذه المســألة مــن خــلال الإجا ــة ســنحاول ال ونحــن مــن خــلال هــذه الورقــة العلم

ة الطعن في الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرض؟:التالي ان   ما هي المسائل التي تكرس قصور إم
القصـور فـي  ال، نجد أنّ هذه المسائل تنقسـم إلـى اثنتـین تتعلقـان أساسـا  ة عن هذا الإش في محاولة للإجا

ـام قـانون النقـد والقـرض  ة هذه الأنظمة علـى مسـتو أح عدم مشروع ة الطعن  ان وحتـى علـى  ،)الفـرع الأول(إم
ة    ).الفرع الثاني(مستو الاجتهادات القضائ

 
ام قانون النقد و القرضقصور إ: الفرع الأول ة الطعن من حیث أح ان   م

لقــد أكّــد المشــرع الجزائــر مــن خــلال الــنص المنشــئ لمجلــس النقــد والقــرض علــى خضــوع الأنظمــة الصــادرة 
قـة مـع  انـت متطا ة إلا إذا  ـن أن تكـون شـرع م ة المخولة لـه لا  ط فة الض ار أنّ الوظ اعت ة القضاء، عنه لرقا

ة قرار  ــة الوحیــدة التــي تضــمن شــرع مها،والآل ح ــة القضــاء علــى النظــام القــانوني الــذ  اتــه هــي خضــوعه إلــى رقا
  ).أولا(أعماله 

رّســـته  مهـــا قانونـــا، وهـــو مـــا  ـــان إجراءاتهـــا وتنظ ة یجـــب تب ـــة القضـــائ ـــة هـــذه الرقا ـــه ولتكـــرس فعال إلا أنّ
ـــة  نصــوص قـــانون النقـــد والقرض،حیـــث نجـــد مـــن بـــین أبـــرز هــذه الإجـــراءات مـــا یـــنص علـــى حصـــر الجهـــة المعن

ا(الطعن في أنظمة مجلس النقد والقرض    .)ثان
  
ة : أولا ة القضائ   على الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد والقرضإرساء الرقا

ــن ا ــة القضــاء علــى أنظمــة مجلــس النقــد والقــرض مــن خــلال نصــوص قــانون النقــد لتأكیــد علــى مبــدأ م رقا
موجب القـانون العضـو رقـم ، )1(والقرض  -98وحتى من خلال القانون الأساسي المُنظّم لمجلس الدولة وذلك 

  ).2( المعدل و المتمم 01
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ة : 1 ة القضائ   موجب نصوص قانون النقد والقرضمبدأ الرقا
ــة جهــة  ة مــن أ ة أو وصــائ ــة رئاســ ــة رقا ا لأ ــة لمجلــس النقــد والقــرض لا تخضــع مبــدئ م إنّ الســلطة التنظ

ة، انــت اســ ــة س ه رقا ة لــم تعــد 1إلا أنّهــا تخضــع إلــى شــ ــة قضــائ ، فــي حــین أنّ مســألة خضــوع المجلــس إلــى رقا
ارها محل نص في القانون المنشئ لـه بـنص المـادةمحل نقاش،   11-03مـن قـانون النقـدوالقرض الأمـر 65 اعت

ل جهة تملك سلطة وتمارس وظائف إدارة وتستخدم أموالا عامـة،  أنّ  قا للقاعدة المقررة  معدل ومتمم، وذلك ط
ة، وهــذا مــ ة والقضــائ اســ ــة الس رّســته نصــوص قــانون النقــد تخضــع مــن حیــث المبــدأ لــدرجات متفاوتــة مــن الرقا ا 

صفة واضحة   .والقرض 
ــع هــذه الســلطة الإدارــة ســواء علــى  ة والحرــة التــي تط ــادئ الاســتقلال م ــة القضــاء لا تمــس  مــا أنّ رقا

في أو المســتو العضــو  ــ بــین 2المســتو الــوظ ط، لیوف ، ذلــك أنّ القاضــي یراقــب اســتخدام الإدارة لوســائل الضــ
ـــة الوســـائل والإم ـــالحقوق أهم حفظ النظـــام العـــام وخطورتهـــا فـــي المســـاس  ـــات التـــي تتمتـــع بهـــا هـــذه الهیئـــة فـــ ان

ة م بذلك نوعا من التوازن بین السلطة والاستقلال ق ة، ف   .الفرد
ومــة أن تحیــل  ة الســلطات الإدارــة المســتقلة مــع إجــازة المشــرع للح صــفة عامــة، فإنّــه لا تتعــارض اســتقلال

ة مجلــس النقــد والقــرض علــى القضــاء أعمــال هــذه ا ة، ذلــك أنّ اســتقلال ــة المشــروع لهیئــات مــن أجــل ممارســة رقا
مــة الدســتورة، وهـي ضــرورة خضــوعه فــي  ــات ذات الق ضــرورة احتــرام أحــد أهـم المتطل سـت مطلقــة لكنهــا مقیّـدة  ل

ة القضاء ط الاقتصاد للقطاع المصرفي إلى رقا اشرة مهام الض   . م
ـــون مقبـــولا وملائمـــا فـــي ظـــل التـــالي فالحـــدیث عـــن حصـــان ة قـــد  ة بنـــاء علـــى عامـــل الاســـتقلال ة قضـــائ

ــة ــات الثــورة الزراع ــة للطعــون فــي عمل ة للجنــة الوطن النســ مــا هــو الأمــر   commission)الاقتصــاد الموجــه، 

nationale des recours des opérations de la révolution agraire))3( ولكـن الأمـر یختلـف حتمـا عنـدما ،
ة لا تعنـي ن ن القـول أنّ الاسـتقلال م ات الجدیدة لدولة القانون، ولذلك فـ ون في ظل اقتصاد السوق حیث المتطل

ة ة القضائ ما منها الرقا نة لاس ة مم ل رقا اب    .غ
                                                            

، الصادر في 52ج عدد .ج.ر.والقرض، ج، یتعل النقد 2003أوت  26مؤرخ في  11- 03من أمر رقم  63حسب نص المادة  1
أمر رقم 2003أوت  27 ة  22مؤرخ في  01-09، معدل ومتمم  ل ة التكمیلي لسنة 2009جو ، یتضمن قانون المال

ة  26، صادر في 44ج عدد .ج.ر.،ج2009 ل أمر رقم 2009جو ، 50ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت  26مؤرخ في  04- 10، و
سمبر  30مؤرخ في  08-13قانون رقم ، و 2010سبتمبر  01الصادر في  ة لسنة 2013د ، 2014، یتضمن قانون المال

سمبر  31، الصادر في 68ج عدد .ج.ر.ج قانون رقم 2013د سمبر  28مؤرخ في  14-16، و ة 2016د ، یتضمن قانون المال
سمبر 29، الصادر في 77ج عدد .ج.ر.، ج2017لسنة   . 2016د

2 DIB Saïd,« La nature du contrôle juridictionnel des actes de la commission bancaire en 
Algérie »,Revue du conseil d’Etat n°03, 2003, p.114. 

ة، ج1971نوفمبر  08مؤرخ في  73-71أمر رقم  3 ، 1971، الصادر سنة 97ج عدد .ج.ر.، یتضمن قانون الثورة الزراع
 ).ملغى(
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ـة  م ة والتنظ ط القطاع المصرفي مـن خـلال وضـع القواعـد التشـرع عمل مجلس النقد والقرض على ض إذ 
ـة، وهـو الاختصـاص الـذ ُمـارَس فـي إطـار حیز التنفیذ،  ـة وقـرارات فرد ق صدر عنه مـن أنظمـة تطب فضل ما 

ــة ــازات الســلطة العامــة المعتــرف بهــا لــلإدارات التقلید موجــب هــذا . امت صــدر عــن هــذه الســلطة  لمــا  حیــث أنّ 
ـة، تقبـل الطعـن فیهـا أمـ م انـت أو تنظ ـة  ـة قـرارات إدارـة، فرد مثا عدّ  ـاقي السـلطات الاختصاص  ام القضـاء 

ـــة ـــة العاد ط 1الإدار ـــة القاضـــي فـــي الإخضـــاع للقـــانون مهمـــة الضـــ ـــیّن رغ ة یُبَ ـــة القضـــائ ، ذلـــك أنّ إرســـاء الرقا
ــة الحرــات الفرد ، وهــو مــا لا یتعــارض مــع مهمتهــا فــي ضــمان هــذه 2الاقتصــاد التــي قــد تــؤد إلــى المســاس 

، أو حتـى مـن الحرات، وأنّ التأطیر القانوني لهذه الهی ن أن یتم من طرف المشـرع أو المجلـس الدسـتور م ئات 
  .طرف القاضي

  
  3المعدل و المتمم 01-98من خلال القانون العضو رقم  :2

ـــأنّ  ـــدأ القائـــل  ـــى المب ـــذ ظهورهـــا عل ـــع موضـــوع "قامـــت قواعـــد الاختصـــاص القضـــائي من الاختصـــاص یت
حیث نجد أنّ القاضي العاد اضطر إلى تطبی قواعـد صـادرة  إلا أنّ الأمور لم تسر على هذا النهج،". القوانین

ــة مســتقلة،  مــي(عــن ســلطات إدار اختصــاص تنظ ما المتمتعــة منهــا  علــى الــرغم مــن اختصــاص القاضــي ) لاســ
ة ترك الاحتكـار للقاضـي العـاد فـي تطبیـ  ان عدم إم ما نجد القاضي الإدار الذ اقتنع  منازعاتها،  الإدار 

  .4ن المنافسةقواعد قانو 
اقي السلطات الإدارـة المسـتقلة مـن  اره و العودة لمجلس النقد والقرض، نجد أنّ المشرع لم ینص على اعت

، والتي تخضع المعدل والمتمم 01-98 من القانون العضو رقم 09بین الهیئات المنصوص علیها بنص المادة 
ـه  عـاب عل ، فـي حـین  السـلطات الإدارـة منازعاتها لاختصـاص القاضـي الإدار تـردده فـي وصـف هـذه الهیئـات 

مـا هـو حـال مجلـس النقـد والقـرض فیهـا أصـلا  عضها لا  ما أنّ  فعـل ذلـك فإنّنـا نتسـاءل  .المستقلة صراحة،  و
؟ ع الإدار الذ یؤهله للخضوع للقضاء الإدار الطا   عن مد تمتع المجلس 

                                                            
1 ZOUAIMIA Rachid, Les autorités de régulation indépendantes dans le secteur financier en 
Algérie, Edition HOUMA, Alger, 2005, p.96. 
2 DECOOPMAN Nicole, « Le contrôle juridictionnel des autorités administratives 
indépendantes », Revue pouvoir n°46, 1988, p.224. 

مه و عمله، ج1998ما  30مؤرخ في  01-98قانون عضو رقم  3 اختصاصات مجلس الدولة و تنظ ج عدد .ج.ر.، یتعل 
القانون العضو رقم 1998جوان  01، الصادر في 37 ة  26مؤرخ  13- 11، معدل متمم  ل ، 43ج عدد .ج.ر.، ج2011جو

قانون رقم 2011أوت  03الصادر في  مارس  07، الصادر في 15عدد ج .ج.ر.، ج2018مارس  04مؤرخ في  02-18، و
2018. 

4 MASSOT Jean, « La répartition du contentieux entre les deux ordres », RFDA n°05, 2010, p.90. 
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قـــرار صـــادر فـــي ة النظـــام  1987جـــانفي23 ففـــي فرنســـا، تـــدخل المجلـــس الدســـتور  مناســـ والـــذ صـــدر 
ة المعترف بهـا فـي قـوانین الجمهورـة ذلـك  ادئ الأساس التنازعي لقرارات مجلس المنافسة، حیث اعتبر أنّه من الم

أنّ  ا ولآخر درجة من جهات القضاء الإدار إلغاء وتعدیل القـرارات المتخـذة فـي  :هالقائل  عود الاختصاص نهائ
ــةإطــار ممارســة ا ــازات الســلطة العامــة مــن طــرف الســلطات الإدار قــراره الصــادر فــي ".مت ــة23أمــا  ل  1996جو
وت القـــانون ": نـــص علـــى أنّـــه ط الاتصـــالات تخضـــع عمومـــا للقاضـــي ، فـــي ظـــل ســـ فمنازعـــات ســـلطة ضـــ

  .الخ"...الإدار 
ــارة علــى  صــرح الع ة لمجلــس النقــد والقــرض، فمــن الواضــح أنّ المشــرع قــد نــص  اختصــاص مجلــس النســ

ه المادة الطعون ضد الأنظمة الصادرة عنه، وهو ما تنص عل ولكننـا نتسـاءل .من قانون النقـد والقـرض 65الدولة 
ة أنظمة المجلس؟ ة مشروع   عن الأساس الذ اعتمده المشرع في منح الاختصاص للقضاء الإدار برقا

عتمد ة، نجد أنّ المشرع  ار العضو في تكییف على بدا ن أن نقول أنّه المع م المنازعات الإدارة، حیث 
رس دستورا ار م ـون أحـد أطرافهـا شـخص . 1مع ـل منازعـة  ار منازعـة إدارـة،  ار على اعت نطو هذا المع و

عة النشا غض النظر عن طب   .من أشخاص القانون العام 
ار العضو في تكییـف الهیئـات الخاضـعة ح استعمال المع ، إلا  غیر أنّه ورغم ترج ـة القاضـي الإدار لرقا

عتــه  ح لطب ــاب تكییــف وتوضــ ــار قاصــرا عــن ذلــك نظــرا لغ ــه وفــي حالــة مجلــس النقــد والقــرض یبــدو هــذا المع أنّ
ــة ح ذلــك .القانون معــاییر أخــر لتوضــ ع .ومــن ثــم یجــب الاســتعانة  الطــا ــن الاعتمــاد فــي تكییــف ســلطة مــا  م إذ 

اشفة  ـازات الإدار على معاییر معینة تعدّ  ـذا نظرـة امت عن هذه الصفة، ومن بینها نجد نظرة المرف العـام و
   . السلطة العامة

ة المرف العام- مهام ذات منفعة عامـة مـن خـلال  :نظر ضطلع  بتطبی هذه النظرة فإنّ مجلس النقد والقرض 
ــام  عــدّ جهــازا عامــا ینتمــي إلــى الالق مــا أنّــه  ــي،  ط الإدار للقطــاع البن جهــاز التنفیــذ للدولــة، حیــث تقــوم الضــ

ل  ـــة وتشـــ عـــة إدار قـــوم بهـــا تعـــدّ ذات طب مهـــا، فالمهـــام التـــي  ـــة وتنظ اســـة النقد ـــه بتســـییر الس ـــة مـــن خلال الدول
ـــة وضـــمان  ـــ القاعـــدة القانون ـــه یهـــدف إلـــى الســـهر علـــى تطبی ـــة، ذلـــك أنّ الاختصـــاص المـــاد للســـلطات الادار

  .المصلحة العامة

                                                            
موجب مرسوم رئاسي رقم 1996نوفمبر  28مندستور 143وذلك بنص المادة  1 سمبر  7مؤرخ في  438- 96، الصادر  د

ه في استفتاء ، یتعل بإصدار نص تعدیل 1996  8، الصادر في 76ج عدد .ج.ر.، ج1996نوفمبر  28الدستور المصادق عل
سمبر  موجب قانون رقم 1996د ، ج2002أفرل  10مؤرخ في  03-02، معدل و متمم  ج .ج.ر.، یتضمن التعدیل الدستور

موجب قانون رقم 2002أفرل  14، الصادر في 25عدد  ، 63ج عدد .ج.ر.، ج2008نوفمبر  15مؤرخ في  19- 08، و 
موجب قانون رقم 2008نوفمبر  16الصادر في   07، الصادر في 14ج عدد .ج.ر.، ج2016مارس  06مؤرخ  01-16، و

 .2016مارس 
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ة- ازات نظر ل یتمتع والقرض النقد فمجلس :العامة سلطةال امت ـاز الأقـل علـى ـآخر أو شـ ـازات مـن امت  امت
ع ذات قرارات لإصدار صراحة أهّله قد المشرع أنّ  العامة، حیث السلطة ، طا تأكـد اختصـاص تنفیذ  القاضـي و
مـي اختصـاص ممارسـة أنّ  إذا علمنـا الإدار   ممارسـة قبیـل مـن عـدّ  والقـرض، النقـد مجلـس طـرف مـن تنظ
ازات ح شأنه من ما وهو العامة السلطة امت   .الإدار  القضاء فة ترج
ع إنّ  ه، لاشك أمر والقرض النقد لمجلس الإدار  الطا اب لعدة ف   :أهمها أس
  
م مهمـة مـارس مجلـس النقـد والقـرض أنّ  : أولا  وذلـك الدولـة عـات علـى أصـلا ملقـاة انـت التـي التنظـ
ةقرارات  بإصدار م ة سلطة المجلس أنّ  ذلك إدارة، تنظ ة السلطة حوزون  من ضمن یندرج نقد   .اللائح

ـا ع القضـائي الإشـهاد فـي تمثـل هـي نجـد :ثان  موجـب وذلـك المسـتقلة، الإدارـة للسـلطات الإدار  الطـا
ة في الدولة مجلس عن الصادر القرار ة اللجنة قض   .1المصرف

  
ا الطعن في الأنظمة الصادرة عن مجلس النقد و القرض :ثان   حصر الجهة المخولة 

ط الاقتصــاد للقطــاع المصــرفي عــدة تســاؤلات،  ــة فــي إطــار الضــ وم تطــرح مســألة تــدخل الســلطات الح
ــة ممارســته لهــذه  ف ــة و المال لــف  ات التــي یتمتــع بهــا الــوزر الم ــ بتحدیــد الصــلاح صــفة عامــة فــالأمر یتعل و

ــار تــدخل مجلــس النقــد الصــلا عــین الاعت ســعى إلیهــا، مــع الأخــذ  ســمح لــه بتحقیــ الأهــداف التــي  ل  شــ ات  ح
سلطة إدارة مستقلة في نفس المجال ة أخر فـي هـذا الموضـوع تتعلـ أساسـا . والقرض  ومن ثمة نجد خصوص

نها الطعن في أنظمة المجلس،وما ی م مثل الجهة الحصرة التي  ترتب عن ذلك من آثار علـى ون هذا الوزر 
ي   .حقوق المتدخلین والمتعاملین في القطاع البن

 
ال: 1 لف  ر الم ةدور الوز ة في إعداد الأنظمة المصرف   مال

ــة  م ل فعّــال فــي إعــداد القــرارات التنظ شــ ــة  المال لــف  ــ ممثلهــا الــوزر الم ــة عــن طر تســاهم وزارة المال
ـة تـدابیر، الصادرة عن المجلس، وذلك من خـلال  ـادل بـین السـلطتین قبـل اتخـاذ أ ع والتشـاور المت اقتـراح المواضـ

ین أنظمة مجلس النقد والقرض مات و   .قصد تفاد الاختلاف والتعارض بین ما تصدره الوزارة من تعل
ومــة، حیــث مــنح  الح ــام قــانون النقــد والقــرض، نجــدها قــد حــددت بوضــوح علاقــة المجلــس  ــالعودة إلــى أح

ة وتنفیـذها ، هذا القا ـة المناسـ اسـة النقد نـه مـن رسـم الس ة اللازمـة لمجلـس النقـد والقـرض والتـي تمّ نون الاستقلال
اســة  الس ــ  مــا یتعل ــه المجلــس ف نهــا مــن تعــدیل مــا یخلــص إل ومــة تمّ مــا مــنح فــي المقابــل ســلطة مضــادة للح

ة   . النقد

                                                            
قرار مجلس الدولة رقم  1 تعل الأمر   .2000ما  08الصادر في  2129و
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ــام المــادة  ــة حــ طلــب مــن قــانون النقــد والقــرض المعــدل  63إذ تــنص أح ــر المال والمــتمم، علــى مــنح وز
لات فــي غضــون  ــغ المحــافظ بهــذه التعــد ــام مــن تــارخ عرضــها علــى  10تعــدیل هــذه الأنظمــة مــع ضــرورة تبل أ

سـتوجب القـانون .الوزر اشـرة، وإنّمـا  ة م نلاحظ إذن أنّ أنظمـة مجلـس النقـد والقـرض لا تنشـر فـي الجرـدة الرسـم
شـأن مشـروع النظـامضرورة مرورهـا بـرأ الـوزر،  م ملاحظاتـه  ـن أن نتسـاءل عـن .وذلـك مـن أجـل تقـد م وهنـا 

ة لمجلس النقد والقرض؟ المال لف  ر الم ة رأ الوز   مد إلزام
ـه لا یلـزم  ـه التعـدیل أو التغییـر فـي مشـروع النظـام المعـروض عل ذا طل قة، نجد أنّ رأ الوزر و في الحق

قى دوره في هذ شيء، حیث ی فـتح المجلس  ون أنّ رفـض المجلـس لاقتراحاتـه  ه المسألة استشارا وغیر إلزامي ،
ـــاب اللجـــوء إلـــى القضـــاء،  طلـــب الـــوزر إجـــراء أ تعـــدیل لمضـــمون النظـــام لـــه  ـــه وفـــي حالـــة مـــا إذا لـــم  مـــا أنّ

ح قــا صــ اشــرة و ــة م ة وإلزام تســب مشــروع ــه خــلال الأجــل المقــرر قانونــا، فــإنّ هــذا الأخیــر  لا المعــروض عل
  .للتنفیذ

ن للوزر م ور، وفي حین أنّ الاقتراح المقـدم مـن  -في حالة أخر –غیر أنّه  طلب تعدیل النظام المذ أن 
ـان مضـمونه نه إصدار النظام في الأخیـر مهمـا  م التعـدیل -طرفه لا یلزم المجلس،والذ  أ حتـى دون الأخـذ 

ــة -المقتــرح لــف المال قــى أمــام الــوزر الم ور أمــام  ،فــي حــین لا ی فــي هــذه الحالــة ســو الطعــن فــي النظــام المــذ
ام المادة  مثل حقا حصرا لهذا الأخیر 65مجلس الدولة حسب أح   .من قانون النقد والقرض، والذ 

ــون وحــده  شــأنه ، م طلــب التعــدیل  مــا نشــیر إلــى أنّ النظــام الــذ تــتم معارضــته مــن طــرف الــوزر وتقــد
ـالنظر محل طعن قضائي في حالة عدم أخ ما  ـة لاسـ منحـه القـوة التنفیذ ذ المجلس بهـذه المقترحـات المقدمـة ،مـا 

ة مـا هـو إلا  ة المداولة الثان مناس ه ،لذلك نجد أنّ طلب التعدیل  إلى أنّ الطعن لا یوقف تنفیذ النظام المطعون ف
ــة إجــراء مــن شــأنه أن یــؤد إلــى تعلیــ نشــر ونفــاذ النظــام إلــى حــین، ومــرد ذلــك أنّ الــذ  مــنح الصــفة القانون

ه وحده ة للنظام هو مصادقة المجلس عل   .والتنفیذ
مثل حقا حصرا للوزر، وهو غیر مؤسس على أسس معینة تقیده أو تحـدد لـه  إنّ هذا الاعتراض والطعن 

ـة م نة، ما یجعل منه أداة ذات حـدّین فـي مواجهـة السـلطة التنظ  فمـن: لمجلـس النقـد و القـرض أوجه الطعن المم
ة العامــة  اســة الاقتصــاد ومــة فــي وضــع الس ــین الح ج التعــاون بــین مجلــس النقــد و القــرض و جهــة نجــده أداة لتتــو
ومــة،  ــدها الح للدولــة، ومــن جهــة أخــر نجــده تقییــدا لســلطات المجلــس حســب مــا یتناســب مــع التوجهــات التــي تر

موجـب الدراسـات ال ه مداولات مجلـس النقـد والقـرض  س حسب ما تخرج  ـيول مهـا فـي المجـال البن ق وممـا . تـي 
ة المال لف  عارض اقتراحات الوزر الم ه أنّه ولحدّ الآن فإنّ المجلس لم    .لاشك ف
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آثار حصر جهة الطعن في أنظمـة مجلـس النقـد والقـرض علـى حقـوق الأعـوان الاقتصـادیین : 2
  المتدخلین

قـا للقاعـدة المسـتقرة فـي فقـه القـانون  ـه المصـلحة والصـفة ط ة أن تتـوفر ف ة دعو قضائ الأصل في رافع أ
أنّه مـن قـانون الإجـراءات  13وهـذا مـا أقـره المشـرع الجزائـر فـي المـادة  ،"حیـث لا مصـلحة فـلا دعـو ": والقائلة 

ة والإدارة قـه ومفهوم المصلحة في الدعو الإدارة مرن فـي .المدن فـي فیهـا لتحق انـا لدرجـة  تسـع أح تحدیـده ،و
ة لدعو الإلغاء النس ما هو الشأن  ة ولو مساسا محتملا،  حالة نظام مس القرار    .أن 

ة الطعن في أنظمة المجلس حسب نص المادة  ان ن ملاحظته من خلال إم م مـن قـانون  65غیر أنّ ما 
شر المصل ـة الطعـن ضـد هـذه الأنظمـة النقد والقرض، أنّ المشرع قد أخذ  ان حصـر إم معناه الواسع وذلـك  حة 

ن فیها لكل ذ مصـلحة أن یرفـع دعـو  م من طرف الوزر فقط دون غیره، خلافا لما تقرره القواعد العامة التي 
حقوقه ة    .للمطال

ة، إلا أنّها تتمتّع بنوع من ا ة على الأنظمة البن ة القضائ فـالطعن فـي . لحصـانةعلى الرغم من إقرار الرقا
ط  قتصـر علـى أشـخاص الضـ ، les personnes objet de la régulationأنظمة مجلس النقد والقـرض 

ـالطعن فـي  س حقـا لكـل شـخص وإنّمـا تثـار هنـا مسـألة الشـخص المـرخص أو المسـموح لـه  أ  أنّ هذا الطعن لـ
صفة حص ة  المال لف    .رة قانوناهذه الأنظمة،وحیث نجده یتمثل في الوزر الم

اشـرة فـي مصـالح البنـوك،  ما أنّ أنظمـة مجلـس النقـد والقـرض تحمـل تـدابیر عامـة إلا أنّهـا قابلـة للتـأثیر م
قـه، وأنّ عـدم  ذا الخـواص المتـدخلین فـي هـذا القطـاع فـي حـال تطب ة، المتعاملین الاقتصادیین و المؤسسات المال

عد صدوره وفي أجل ستی مصالحهم) 60(ن طعن الوزر في هذا النظام    .یوما،من شأنه الإضرار 
، یبـدو لنـا جلّـا أنّ المشـرع قـد أجحـف فـي حـ المخـاطبین بهـذه الأنظمـة عنـدما حصـر  من خـلال مـا سـب
ح الطعن في ید الوزر فقط، ذلك أنّ موضوع هذه الأنظمة قد لا یخدم مصلحة المتعاملین المهنیین في النشـا 

معنیـین المصرفي خصوصا لما قد تحدثه هـذ ه الأنظمـة مـن آثـار علـى مصـیر هـؤلاء، إضـافة إلـى عـدم إشـراكهم 
ــة  اســة النقد اغة هــذه الس عون -مــا هــو مفتــرض-فــي صــ ــالنظر إلــى أنّ معظــم أعضــاء المجلــس أشــخاص تــا  ،

ة ما وزارة المال ة لاس   .1لوزارات مختلفة من السلطة التنفیذ
ـون  قة، فإنّ منح الوزر وحده ح الطعن في أنظمة المجلس یبیّن بوضـوح أنّ هـذا الطعـن لا  و في الحق
س لــه علاقــة  ة، وأنّ الأمــر لــ ومــة الاقتصــاد اســة الح قــة إلا إذا تعارضــت هــذه الأنظمــة فــي مضــمونها مــع س حق

المتعــاملین الاقتصــادیین فــي القطــاع المصــرفي، ذلــك أنّــه فــي هــذه الحالــة الأخیــرة لا نــر وجــودا  حالــة إضــرارها 
ـه، فـي حـین أنّ  ة للطعن من طرف هؤلاء ما عدا حالة وجـود دعـو أصـلا فـي النظـام المـراد الطعـن ف ان لأّة إم

                                                            
1 ZOUAIMIA Rachid, Droit de la régulation économique, Edition BERTI, Alger, 2006, p.25. 
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ــن أن  م عــدم اســتعمال الــوزر لحقــه فــي الطعــن فــي هــذه الأنظمــة إذا لــم یَــرَ حاجــة لــذلك، یجعــل الأضــرار التــي 
المتعاملین والمهنی ن درؤهاتلح  م   .ین المصرفیین لا 

ــار الــوزر هــو الشــخص الوحیــد المؤهــل قانونــا للطعــن فــي هــذه الأنظمــة، فــإنّ الأمــر یــزداد تعقیــدا إذا  اعت
م الـوزر للطعــن ضـدها، وهـو الأمــر الـذ یـؤد إلــى  علمنـا أنّ  ضـع أّـة أســس ُعتَمـد علیهـا فــي تقـد المشـرع لــم 

ة الطعــون المرفوعــة  ك فــي شــرع مــن طرفــه، وحیــث أنّ ذلــك قــد یــؤد إلــى إفــلات العدیــد مــن القــرارات مــن التشــ
الإلغـاء بـدلا مـن مصـلحة  ـة فـي طعونـه  مثّل إرادة السلطة التنفیذ ن للوزر أن  م ة، حیث  ة على المشروع الرقا

ة ة التي قد تتضرر من هذه الأنظمة المصرف   .البنوك والمؤسسات المال
ـة للمجلـس إنّ هذا الأمر ینقص من الضما م ة للأعوان الاقتصادیین في مواجهة السلطة التنظ نات القضائ

ار الطعن فیها حقا حصـرا للـوزر اعت ة، وذلك  ة رقا دون  بجعل الأنظمة الصادرة عنه تكاد تعتبر خارجة عن أ
ة في حال مراكزهم القانون ین، و حتى و لو مس هذا القرار  عیین والمعنو قه غیره من الأشخاص الطب   .تطب

ه دفاع بنك الجزائر فـي قضـیته ضـد یونیـون بنـك أمـام مجلـس الدولـة، حینمـا  هذا هو الأمر الذ ارتكز عل
ة المادة  عدم مشروع شأن الدفع  ة الصرف 07-95من النظام رقم  15ردّ  مراق اره ح حصـر 1المتعل  اعت ،

النقــد والقــرض  10-90مــن القــانون رقــم  46للــوزر دون أ شــخص آخــر بــنص المــادة  أنّــه 2)ملغــى(المتعلــ  ،و
مي قرار تنظ ة الصفة في إثارة هذا الدفع ما دام الأمر یتعل  س للمدع   .ل

ة، حیـث أنّــه و  ـذا الــدفع بتقـدیر المشــروع الإلغــاء و قــة، فـإنّ الــدفاع قـد خلــط بـین حــالتي الطعـن  وفـي الحق
ة ان اب أ نص خاص في قانون النقد والقرض حول إم ة قـرارات المجلس،فـإنّ القواعـد  في غ عـدم شـرع الطعـن 

ـام المـادة  عة ،استنادا إلـى أح صورة طب ة أمام مجلس الدولة تجد سبیلها للتطبی   9/2العامة للإجراءات القضائ
ـون الأمـر .معدل ومتمم 01-98من القانون العضو رقم  ـام قـانون النقـد والقـرض تصـرّح  في حین نجـد أنّ أح

طال للنظام الصادر عن المجلس، یتعل بدعو  اره  إ ـة المشـار إلیهـا  اعت ـة الوطن یندرج ضمن الهیئـات العموم
ة المال لف  طال في شخص الوزر الم ة بهذا الإ   .في اختصاصات مجلس الدولة، وأنّها تحصر ح المطال

  
ة: الفرع الثاني ة الطعن على مستو الاجتهادات القضائ ان   قصور إم

ة  حقـوق وحرـات الأفـراد ألا وهـي صـلاح ازات وأكثرها مساسـا  أحد أهم الامت ة  سلطة نقد یتمتع المجلس 
ضــرورة خضــوع  ة  ي،وهــو مــا دفــع المشــرع إلــى مقابلــة هــذه الصــلاح ــة فــي المجــال البن م إصــدار القــرارات التنظ

                                                            
سمبر  23مؤرخ في  07-95نظام رقم  1 عوض النظام رقم 1995د عدل و  ، یتعل 1992مارس  22مؤرخ في  04- 92، 

ة الصرف، ج  .1995، الصادر سنة 11ج عدد .ج.ر.مراق
النقد و القرض، ج1990أفرل  14مؤرخ في  10- 90قانون رقم 2 ، 1990أفرل  18في  ، الصادر16ج عدد .ج.ر.، یتعل 

أمر رقم  فر  27مؤرخ في  01-01معدل و متمم  فر  28، الصادر في 14ج عدد .ج.ر.، ج2001ف  ).ملغى(، 2001ف
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ـــــا فـــــي ا ـــــة العل ة الادار ـــــة الســـــلطة القضـــــائ لدولـــــة، ألا وهـــــي مجلـــــس الدولـــــة المجلـــــس فـــــي ممارســـــتها إلـــــى رقا
ة التـي .)أولا( ـة القضـائ ط، فـإنّ الرقا سـلطة ضـ ـه المجلـس  ة النظام القانوني الذ یتمتع  النظر إلى خصوص و

ة مجلـس الدولـة  عض الاستثناءات عن القواعد العامة، وذلك ما یتبیّن مـن مسـألة تقییـد صـلاح یخضع لها تُظهر 
  ).اثان(تجاه الأنظمة الصادرة عنه

  
النظر في الطعون ضد أنظمة مجلس النقد والقرض:أولا   اختصاص مجلس الدولة 

ات بـین مـن ط مهمـة خصوصـ  وذلـك منازعاتهـا، عمومـا الدولـة مجلـس اختصـاص نجـد الاقتصـاد الضـ
ة درجة وآخر أول صاحب بوصفه ط، سلطات لتدخلات النس  عهـد حیـث الجزائـر  المشرع ه أخذ ما وهو الض
ة مهمة  65 المـادة نـص بـدلیل وذلـك الدولـة، مجلـس إلـى والقـرض النقـد مجلـس عن الصادرة القرارات على الرقا
ة .والقرض النقد قانون  من ة ذات تعدّ  الدولة مجلس مارسها التي فالرقا ومـة، أهم  الأخیـر هـذا سـهر حیـث للح
ا ة على فعل التالي لرقابته، تخضع التي القرارات وصحة شفاف ـة مـارس فهو و ل علـى رقا  القـرار، ومضـمون  شـ

راقب ة والقواعد القرار بین الملاءمة مد ذا و قها المراد والأهداف القانون قها وراء من تحق   .تطب
حث إطار في ـة القـرارات ضـد المقدمـة الطعـون  في الفصل الدولة مجلس اختصاص مد عن ال م  التنظ
ـة ـة الإجـراءات قـانون  مـن 901 المـادة نـص اسـتقراء خـلال فمـن للمجلـس، والفرد ـة، المدن  مضـمونها نجـد والمدن
ـاب بتـرك سـمح ـة أمـام مفتوحـا ال ان زـة الإدارة غیـر أخـر  جهـات عـن صـادرة قـرارات إدخـال إم  فـي المر

ما وآخـر درجـة، أول بوصـفه الدولـة مجلـس اختصـاص ـة الفقـرة تضـمین خـلال مـن لاسـ  یخـتص مـا« منهـا الثان
ا في الفصل   . » ةخاص نصوص موجب له المخولة القضا

 الدولة مجلس اختصاص خاصا، تقضي نصا بوصفه والقرض النقد قانون  من 65 المادة نص نجد بذلك
طـال ـالطعون   إلـى ،یـؤد01-98منالقانونالعضـو  09 المـادة نـص اسـتقراء أنّ  إلا. المجلـس أنظمـة ضـد الإ
ة نقض   :اثنین لسببین الأولى،وذلك المادة حج

 الدولـة، لا مجلـس اختصاصـات المتضـمن 98-01 العضـو  القـانون  مـن 09 المـادة نـص مـن جهـة، أنّ 
ن ، أنّ ).1(آخـر  عضـو  قـانون  موجـب إلا النقصـان أو الزـادة سواء تعدیلها م  المـادة نـص ومـن جهـة أخـر
ـة  قراراتـه الخاضـعة الإدارـة السـلطات مجمـوع تضـمنت ،01-98العضـو  القـانون  مـن 09  الدولـة مجلـس الرقا
النظر الحصر، سبیل على  ضـرورة یُلزمُنـا الأمـر فـإنّ  بینهـا، المستقلة الإدارة السلطات مفهوم وجود عدم إلى و

حث   ).2(والقرض  النقد مجلس فیها یدخل التي الفئة عن ال
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اختصاصات مجلـس الدولـة المنصـوص علیهـا فـي نـص:1 ما یتعل  القـانون  مـن 09مـادة ال ف
  01-98 العضو 
ـة الإجـراءات قـانون  مـن 901 المـادة نـص ـأنّ  هنـا الأمـر یتعل  اختصاصـات أضـافت قـد والإدارـة المدن

 تحـدد الدولـة مجلـس اختصاصـات أنّ  مـن الـرغم  علـى وهـذا خاصـة، نصـوص علـى بنـاء الدولـة لمجلـس جدیـدة
، قانون  موجب ذلك عضو س المشرع فإنّ  و ام له ل ة، قوانین موجب بتحدیدها الق  نص في الحال هو ما عاد
ذا أعلاه المادة ة النصوص و س ة، قوانین موجب أنشئت التي المستقلة الإدارة للسلطات التأس  تمنح حیث عاد

ة النظر الاختصاص   .1الدولة مجلس إلى قراراتها ورقا
موجـــب نصـــوص ـــل مجلـــس الدولـــة اختصاصـــات جدیـــدة  عـــدّ أمـــرا غیـــر  التـــالي، فـــإنّ تخو ـــة  خاصـــة عاد

قـة القـانون العضـو رقـم ه المجلس الدستور الجزائر في تدخله حول مـد مطا ، وهذا ما ذهب إل -11دستور
اتــهحیــث . 012-98المعــدل والمــتمم للقــانون العضــو رقــم 13 ــإنّ "...جــاء فــي إحــد حیث ــار النتیجــة، ف اعت و

الإحالــ ع ومضــمون هــذه نصــوص خاصــة ة إلــى اعتمــاد اختصاصــات أخــر لمجلــس الدولــة  بــدون تحدیــد طــا
شترط الأخذ بهذه المادة بتحفظ ون المشرع قد أغفل مجال اختصاصه، لذلك    ".النصوص، 

ارة:لقد قدم المجلس الدستور شرطین لقبول اختصاص مجلس الدولة بنصوص خاصة وهما  "أن تكون ع
ع"نصوص خاصة ـون و  القـانون موضـوع الإخطـار مـن جهـة، المستعملة من طـرف المشـرع تكتسـي نفـس طـا أن 

ــرس  ــار العضــو الم ــأن تكــون النصــوص الخاصــة لا تخــرج عــن المع  ، القــانون العضــو موضــوعه ذو علاقــة 
  .من جهة أخر  01-98من القانون العضو رقم 09 بنص المادة

ال المتعلــ بــنص المــادة ــة مــن قــانون ا 901 موجــب هــذین الشــرطین، یتأكــد لــدینا الإشــ لإجــراءات المدن
، مــن  الشــر الأول الــذ وضــعه المجلــس الدســتور ــذا الــنص المنشــئ للمجلــس، إذ نلاحــظ إخلالهمــا  والإدارــة و
ن التمسك بهـا  م ، ومنه فلا  عة القانون العضو ست من طب ة ول ارة عن قوانین عاد لا المصدرن ع حیث أنّ 

                                                            
م المنقولة، 1993ما  23مؤرخ في  10-93مرسوم تشرعي رقم  من 07أمثال ذلك نجد نص المادة  1 ، یتعل ببورصة الق
القانون رقم ، 1993، الصادر في 34ج عدد .ج.ر.ج فر  17مؤرخ في  04-03معدل و متمم  ، 11ج عدد .ج.ر.، ج2003ف

فر  19الصادر في  ذا نص المادة ، 2003ف حدد القواعد العامة 2000أوت  05مؤرخ في  03- 2000قانون رقم من  17و   ،
ة، ج ة واللاسلك البرد والمواصلات السلك ل ...،2000 أوت 06، الصادر في 48ج عدد .ج.ر.المتعلقة  المثل نجد  إلخ، و

ة عد مجلس المنافسة الذ  نجد اختصاص الطعن في القرارات الصادرة عنه تتوزع على جهات القضاء العاد السلطات القطاع
المنافسة، 2003جوان  19، مؤرخ في 03-03أمر رقم من  63و 19والإدار معا، وذلك حسب نصوص المواد  ، یتعل 

 .، معدل و متمم2003نة ، لس43ج عدد .ج.ر.ج
ة  06مؤرخ في  11/د..م.ر/02رأ رقم  2 ل قة القانون العضو المعدل والمتمم للقانون العضو 2011جو ة مطا مراق ، یتعل 

مه وعمله للدستور، ج1998ما  30مؤرخ في  01- 98رقم  اختصاصات مجلس الدولة وتنظ ، 43ج عدد .ج.ر.، یتعل 
  .2011أوت  03الصادر 
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ــة أنظمــة المجلــ غیــر أنّمــا حصــل فعــلا أظهــر حرصــا للمشــرع علــى  .سأســاس لاختصــاص مجلــس الدولــة برقا
س القانون رقم ـام القـانون العضـو  09 -08تقد امـه بتعـدیل أح ق ة والإدارة  الإجراءات المدن  01-98المتعل 

س الع ام  ه الق غي ف   .في الوقت الذ ین
  

موجــب نـص المــادة  :2 ـة مجلــس الدولـة  الهیئـات الخاضــعة لرقا مـا یتعلــ  مـن القــانون  09ف
  المعدل والمتمم 01-98العضو 

ال بــنص المــادة معــدل ومــتمم، التــي تضــم مجمــوع  01-98مــن القــانون العضــو رقــم  09 یتعلــ الإشــ
ــة مجلــس الدولــة، إلا أنّنــا لا نجــد فیهــا إشــارة لمف ــة المســتقلة، ولــذلك الهیئــات الخاضــعة لرقا هــوم الســلطات الإدار

ال  ـالطعون المقدمـة ضـد الأنظمـة الصـادرة عـن المجلـس؟ فالإشـ ح أسـاس اختصـاص مجلـس الدولـة  وجب توض
ــأنّ نــص المــادة ــ أساســا  ــل مــن  09یتعل مــن القــانون العضــو تضــم هــذه الهیئــات علــى ســبیل الحصــر، وهــي 

زة، المنظمات المهن ةالسلطات الإدارة المر ة الوطن ذا الهیئات العموم ة، و   .ة الوطن
ـار العضـو فـي تحدیـد اختصاصـات مجلـس الدولـة ـه، فالمشـرع قـد اعتمـد المع قت الإشـارة إل ذلـك  .ما سـ

ون إدارـا إلا  ع الإدار لعمل صادر عن هیئة ما لا  ار العضو وأنّ الطا د حسب المع أنّ العمل القانوني ُحدَّ
عة الدعو والمنازعة الإدارةإذا صدر عن الهیئا ار المعتمد في تحدید طب ورة أعلاه، وهو المع   .ت الإدارة المذ

ــه اختصــاص مجلــس الدولــة قــوم عل ع العضــو الــذ  ــة القــرار تكمــن فــي تحدیــد أســاس الطــا . إذن، فأهم
ـــة التـــي تتخـــذها الأجهـــزة العامـــة فـــي إطـــار ممارســـة مهـــام ا م ـــالقرارات التنظ ـــ  مـــا یتعل موجـــب وف لمرفـــ العـــام 

النظر في الطعون المقدمـة ضـدها،  ازات السلطة العامة، فإنّ الشك لا یثور حول اختصاص القضاء الإدار  امت
ة ذات اختصاص وطني ارها هیئات جماع اعت ون مجلس الدولة المختص الوحید  ن الجزم  م   .1ما 

معـدل ومـتمم، فإنّنـا نجـد أنّـه مـن البـدیهي أن لا  01-98مـن القـانون العضـو  09العودة إلى نص المـادة 
ــة،  ـة الوطن زـة، ولا ضـمن المنظمــات المهن تـدخل فئـة الســلطات الإدارـة المسـتقلة ضــمن السـلطات الإدارــة المر

ــة ــة الوطن قــى ســو فئــة الهیئــات العموم ــ. ومنــه فــلا ی ــذلك ومن ونهــا  ــن القــول  م التــالي فهــل  ه اختصــاص و
منازعاتها؟   مجلس الدولة 

ة،نجــد أنّ نــص المــادة ر قــد جــاءت موسّــعة وموضّــحة لحــدود  09 بدا مــن القــانون العضــو الســاب الــذ
قصـــد بهـــا الأجهـــزة  ـــة، هـــذه الأخیـــرة التـــي  ـــة الوطن واختصـــاص مجلـــس الدولـــة بتضـــمینها مفهـــوم الهیئـــات العموم

ممارســة لفــة  مــات الم ــة فــي مختلــف المجــالات،إلى جانــب نشــا معــیّن تلب والتنظ اجــات المجموعــة الوطن ــة لاحت
زة مثل المجلس الوطني الاقتصاد والاجتماعي،المجلس الأعلى للإعلام   .الخ...،2السلطات الإدارة المر

                                                            
1 HUBERECHT Hubert-Gerald, Droit public économique, sciences Po et Dalloz, Paris, 1997, 
p.312. 

 .143-142.، ص ص2005الوجیز في المنازعات الإدارة، دار العلوم للنشر و التوزع،الجزائر، علي محمد الصغیر،  2
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ــة، وهــذه  ــة ووطن ــة المســتقلة تحمــل ممیــزات تجعلهــا تكیّــف علــى أنّهــا عموم مــا نجــد أنّ الســلطات الادار
ة لمجلـس الدولـةالأخیرة تخ ة القضـائ عـة المهـام التـي  .ضع للرقا الاعتمـاد علـى طب فمجلـس النقـد والقـرض مـثلا و

ــالنظر إلــى شــمولیتها  ــة،  ــة التقلید ز قــوم بهــا، نجــد أنّهــا تمثّــل نفــس الاختصاصــات التــي تمارســها الإدارات المر
ل لهذه المهام ونقلهـا إلـ ل ما تم هو مجرد تحو فـاءة علـى أدائهـا ووطنیتها، ذلك أنّ  ى هیئـات جدیـدة، تعـدّ أكثـر 

زــة إذن، فالنزاعــات الناتجــة عــن نشــا المجلــس یخــتص بهــا القاضــي  .فــي إطــار إعــادة تكییــف مهــام الإدارة المر
ـة ذات اختصـاص وطنـي، فـإنّ  مثل هیئـة جماع اره  اعت ما أنّه و صفة حصرة،  الإدار وهو أمر مفروغ منه و

اختصاص ابتدائي نهائيالقاضي الإدار المخت   .ص هو مجلس الدولة 
ـــالنفي، ذلـــك أنّ هـــذه  ـــة  ـــة إجا ـــة الوطن ـــة فـــي إدخـــال المجلـــس ضـــمن فئـــة الهیئـــات العموم قـــد تكـــون البدا
عـة السـلطات الإدارـة المسـتقلة،  ة، وهـو أمـر یتنـافى مـع طب ة من طرف الوزارة الوصـ ة رئاس الأخیرة تخضع لرقا

ةالتـي تعـدّ المیـزة الأولـى  ة أو وصـائ ــة رئاسـ ـة رقا ــاب . فیهـا هــي اسـتقلالیتها وعـدم خضـوعها لأ إلا أنّـه وأمـام غ
ــن إدراج  م حدده مجلــس الدولــة، فإنّــه  ــة وفــي انتظــار مــا ســ ــة الوطن أ تفســیر تشــرعي لمعنــى الهیئــات العموم

ة أنّ القاســم المشــترك بینهــا دائمــا،یتعل قــاء علــى فرضــ طعــون المجلــس ضــمن هــذه الطائفــة والإ ــل مــرة   وفــي 
ــان هــذا الجهــاز مســتقلا ع وطني،حتــى لــو  مــا أنّ .مقدمــة ضــد قــرارات إدارــة صــادرة عــن أجهــزة إدارــة ذات طــا

ة والإدارة للهیئة مصدرة القرار، وهـذه  اس الدرجة الس ة من طرف مجلس الدولة تقاس  ة القرار موضوع الرقا أهم
ـة والخ ـة الهیئات تعـدّ علـى درجـة مـن الأهم ـة فـي حمایتهـا أو إخضـاعها لرقا ة مـا یـدفع المشـرع إلـى الرغ صوصـ

  .1فعالة

  
ا   تقیید سلطات مجلس الدولة في مواجهة أنظمة مجلس النقد والقرض: ثان

ـــــة القضـــــاء الإدار علـــــى أعمـــــال الإدارة العامـــــة فـــــي حقـــــه فـــــي إلغـــــاء القـــــرارات المخالفـــــة لمبـــــدأ  تقـــــوم رقا
ة، والهــــدف المنشــــود مــــن  قــــة النشــــا الإدار للقواعــــد المشــــروع قتصــــر علــــى التأكــــد مــــن مطا ــــة لا  هــــذه الرقا

ستمر امتدادها إلى التحقـ مـن الطرقـة المثلـى التـي یجـب أن یُنجَـز بهـا العمـل  مات السارة المفعول، بل  والتنظ
ـة القـرارات الإدارـة فـي سـبیل تحسـ ین أداء الإدارة الإدار ،ومن ثم فالغرض المتوخى یتعل بتحسین وترشید وترق

  .العامة
ـــام المـــادة  اســـتقراء أح ـــة مجلـــس الدولـــة علـــى أنظمـــة  65و مـــن قـــانون النقـــد والقـــرض، نجـــدها تكـــرّس رقا

حــرص علــى إعطــاء مبــدأ  ــة القضــاء الــذ  ــع أعمــال الإدارة لرقا ــد مــن خلالــه خضــوع جم المجلــس، وهــو مــا یؤّ

                                                            
1 BOUABDELLAH Mokhtar, L’expérience Algérienne du contentieux administratif, Thèse pour 
le doctorat d’Etat en droit, faculté de droit, Université des frères Mentouri, Constantine, 2005, 
pp.269-270. 
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قــي، بتكــرس مبــدأ خضــوع ــ  الفصــل بــین الســلطات ُعــدَه الحق ــع مؤسســات الدولــة لســلطان القــانون عــن طر جم
ة القضاء   .رقا

ن ملاحظته في نص المادة  م صـدد  65غیر أنّ ما  من قانون النقد والقرض، هو أنّ مجلس الدولة وهـو 
ـة التبـدیل، ذلـك أنّ المشـرع لـم  ان طال دون التعدیل أو إم الإ ملك سو القضاء  رقابته لأنظمة المجلس، فإنّه لا 

سمح له بتبني أنظمة بدیلة عن تلك الصادرة عن مجلس النقد والقرض ا  م   .منح لهذا الأخیر اختصاصا تنظ
ــة  ة لمجلــس الدولــة وضــع الحــدود بــین رقا النســ ط دائمــا  ســ س مــن الســهل وال ــه لــ یــر الفقــه الفرنســي، أنّ

ة ـــة الشـــرع ـــى.1الملائمـــة ورقا ـــد أثـــر عل ة النشـــا الاقتصـــاد للدولـــة ق ع  فخصوصـــ ة النزاعـــات ذات الطـــا تســـو
فــة الادارــة ولا  وجــه عــام فالقاضــي الإدار لا یرغــب فــي عرقلــة الوظ ، و الاقتصــاد مــن طــرف القاضــي الإدار
ـة  مجلـس الدولـة فـي المنازعـات العاد ط أصـلا  ممارستها، وهذا الاختصاص المـرت التدخل في الهیئات المختصة 

یزه في المواد الاقتصاد   .ةقد ازداد تر
عــدّ  ة قــد أكّــدت أكثــر مــن مــرة علــى أنّ اختصــاص مجلــس الدولــة  مــة الدســتورة الفرنســ لــذلك نجــد أنّ المح
ــام القاضــي بتعــدیل القــرار محــل الطعــن بــنفس درجــة الهیئــة  ــة ق ان التــالي إم امــل، و ــة اختصــاص قضــاء  مثا

س فقـــط إلغائـــه ـــ.المختصـــة بإصـــداره و لـــ ـــدون عل ـــة لحقـــوق غیـــر أنّ عـــدة قـــانونیین یؤّ مـــة الأور ى غـــرار المح
ـات القضـاء الكامــل ــة فـي إطــار متطل اف عـدّ أكثــر 2الإنسـان، علـى أنّ ســلطة الإلغـاء تعـدّ  ،وأنّ الأخـذ بهـذا الــرأ 

ة السلطات الادارة المستقلة   .احتراما لاستقلال
الإضـافة إلـى القصـ ة للطعـن فـي أنظمـة المجلس،فإنّنـا نجـد أنّـه  النسـ ور فـي الجهـة المخـول في حین أنّه و

ـون فـي مواجهـة  ـن أن  م ـة، وأنّ الطعـن لا  حصـرها فـي شـخص وزـر المال لها حـ الطعـن فـي هـذه الأنظمـة 
قـوم  ـة التـي  ة نـزاع قضـائي، نجـد قصـورا آخـر علـى مسـتو الرقا مناسـ هذه الأنظمة من طـرف شـخص آخـر إلا 

طاله أو بإلغائه بها مجلس الدولة ،حیث ینحصر تدخله على مجرد وقف تطبی م بإ   .النظام دون الح
ونیـون  ة التـي جمعـت بـین محـافظ بنـك الجزائـر و فعلا،فقد قام مجلس الدولة بتطبی هـذا الحـل علـى القضـ

ة المادة  عدم مشروع ة للدفع  النس ة الصـرف 07-95من النظام رقم  15بنك  مراق ،حیـث أقـر مجلـس 3المتعل 
عدم مشروع شأن الدفع  مالدولة  الح ات مجلـس النقـد والقـرض :  "ة هذه المادة  ـان مـن صـلاح حیـث أنّـه إذا 

قا للقانون رقم  ضـیف إلـى  10-90إعداد الأنظمة المتخذة تطب ع أن  سـتط النقد والقـرض، فإنّـه لا  المتعل 

                                                            
1 DUMONT Clémence, « le conseil supérieur de l’audiovisuel, une autorité de régulation 
indépendantes », Revue hebdomadaire de CRISP n° 2054-2055, 2010, p.75. 
2 Ibid, p.75. 

ة في حین أنّ قانون النقد  3 حیث نلاحظ أنّ مجلس النقد و القرض بنص هذه المادة قد منح بنك الجزائر حقا غیر شرعي للمعاق
ة ة الجزاء للجنة المصرف  .والقرض قد منح صلاح
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ما جدیدا قضـي....النص ح ـة المـادة : ، إنّ مجلس الدولة  عـدم قابل ح   07-95مـن النظـام رقـم  15التصـر
ة   .1..."للتطبی على هذه القض

عتبـر مقیـدا  ن ملاحظته من خـلال هـذا الحـل المتخـذ مـن طـرف مجلـس الدولـة، هـو أنّ القاضـي  م إنّ ما 
القاضـي . النصوص التي تخول سلطة تقدیرة واسعة للإدارة وهو ما أد في الأخیر وفي إطار ممارسة رقابته، 

ــ المصــلحة إلــى التســامح مــع التــدخل العمــومي فــي  فتــرض فــي تدخلاتــه دائمــا تحقی المجــال الاقتصــاد والــذ 
  .العامة

حت، في حـین أنّ مجلـس  الأسلوب التقني المالي ال صدر قرارات تتمیز  في هذا الصدد، نجد أنّ المجلس 
ة تلـك الأنظمـة فـي صـدورها مـع الوضـ ع الفصـل فـي مـد مناسـ سـتط ـذلك فإنّـه لا  مة قـانون و عدّ مح ع الدولة 

اسي والاقتصاد ة سـاعد علـى تـرك هـامش مـن الحرـة لصـالح ...الس ة وتعقید القواعـد الاقتصـاد الخ، ولذلك فتقن
اب القرار الاقتصاد المتخذ دفـع  ة أس التالي فرقا فة الإدارة، و هذه السلطات أكثر من أ مجال آخر في الوظ

ة مقی مجرد رقا ان إلى الاكتفاء    .دةالقاضي في أغلب الأح
عدد الإلغاءات الصادرة عـن مجلـس الدولـة، فتـأثیر قـرارات الإلغـاء  ة لا تقاس  ة القضائ ة الرقا ما أنّ فعال
مخالفـــة  اب متعلقـــة  اب التـــي تأسســـت علیهـــا، ذلـــك أنّ الإلغـــاء لأســـ الأســـ ضـــا  عـــددها وإنّمـــا أ س فقـــط  ط لـــ مـــرت

ة هــذه ال عــدّ أكثــر احترامــا لاســتقلال ل ، ة مــن الإلغــاءات التــي تقــوم علــى أســاس الإجــراءات والشــ ط هیئــات الضــ
الاختصاص أو تطبی القانون  ة المتعلقة سواء  ة الداخل   .الرقا

  
  خاتمة

اسـة  م الس ط وتنظـ المعنى الذ تحمله مهمـة مجلـس النقـد والقـرض فـي ضـ ط الاقتصاد  إنّ مفهوم الض
ــ ة والح ــة للدولــة، تقــوم أساســا علــى عنصــر الاســتقلال اد اللّــذان عمــل قــانون النقــد والقــرض علــى تأطیرهمــا النقد

امه ـة عـن قراراتهـا . القانوني من خلال أح ة السـلطة النقد ة ومسـؤول ـل مـن الاسـتقلال إنّ العاملین المتمثلـین فـي 
ة التــي تخضــع لهــا ،وذلــك ســواء علــى مســتو الجهــة  ــة القضــائ ة الرقا ــة خاصــة یبــرران خصوصــ م عامــة والتنظ

ــال شــأن هــذه الطعــون علــى الوجــه الــذ بیّننــاه المختصــة  ة الصــادرة  ــام القضــائ طعن وحتــى علــى مســتو الأح
قا   .سا

أنّ  حصر طرقة الطعن في الأنظمـة الصـادرة عـن مجلـس النقـد والقـرض فـي  نخلص في الختام إلى القول 
حرمــان الشــخص  قــوم علیهــا التقاضــي  ــادئ التــي  الم ــام التــي تمــس  ــة ،مــن بــین الأح المال لــف  یــد الــوزر الم
ة دعـو مرفوعـة أصـلا، لـذلك نـر ضـرورة تعـدیل  مناسـ ـة الطعـن فیهـا إلا  ان المتضرر من هذه الأنظمـة مـن إم
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ي والطعن في أنظمة المجلس في حالـة مـا إذا  هذه قرر منح ح التقاضي لأشخاص القانون البن ل  ش ام  الأح
ة مــع هـذا الحـ مــن شـأنها أن تحــدّ  ـام متناسـ مصـالحهم، مـع وضــع أح انـت هـذه الأنظمــة مـن شـأنها الإضــرار 

ـل نظـام لا یتناسـب مـع مصـلح ـالطعن فـي  ـة، وتمنع التعسف في استعمال هـذا الحـ  ة البنـك أو المؤسسـة المال
لا  فل فـي الوقـت ذاتـه تقـ مي للقطاع، وهو ما من شأنه أن  الاستقرار التشرعي والتنظ وما من ذلك من مساس 
حقـوق التقاضـي الخاصـة  ادئ الدستورة المتعلقة  ذا احترام الم ة و طرقة طوع قها  أكبر للأنظمة الصادرة وتطب

ط في القطاع المصرفيالمتدخلین والأعوان الاقت   .صادیین الخاضعین للض
ــن القــول أنّ المبــررات التــي  م ــام الصــادرة فــي شــأن هــذه الطعــون، فإنّــه  ة الأح مــا یتعلــ بخصوصــ أمــا ف
ــة للمجلــس، قــد اعتبرهــا العدیــد مــن النقــاد  م ة علــى الســلطة التنظ ــة القضــائ ة هــذه الرقا جــاءت لتبــرر خصوصــ

اب التي من أجلها تستف ة"ید هذه السلطات ممـا أسـماه الفقـه الكنـد الأس عـدّ هـذا التعبیـر ،1"الاختلافـات القضـائ و
ـة اسـتقلالیتها  ة المقررة لصـالح هیئـات أرادت السـلطة العامـة حما الأمثل للإشارة إلى الطرقة المتسامحة والتفضیل

ة فعالیتها   .وتقو
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